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 المقدمة  .1

ن المحاس بة كغيرها من العلوم الإنسانیة هي نتاج لبیئتها ، اذ تتكون بيئة المحاس بة من ا

التي قد الظروف والقيود والمؤثرات الاجتماعیة والاقتصادیة والس یاس یة والقانونیة 

تختلف من وقت لآخر . كما تعمل المحاس بة على تشكيل بیئتها ، وتلعب دوراً هاماً في 

ذ  توجيه القرارات والمواقف الاقتصادیة والاجتماعیة والس یاس یة والقانونیة والتنظيمیة ، اإ

فراد والمنظمات بالمعلومات التي يمكن اس تخدامها في تشكيل  تقوم بتغذیة عكس یة لل 
 خلال توفير معلومات لإعادة تقييم ال هداف الاجتماعیة والس یاس یةبیئتهم من 

    .والاقتصادیة ، وكذلك عن التكالیف والمنافع والوسائل البدیلّ لتحقيق هذه ال هداف

 
 

وتختلف بيئة المحاس بة الحكومية عن بيئة فروع  علم المحاس بة الاخرى ، كونها تعمل في 

يق أ رباح . وقد تطورت الجهات التي تعمل في مؤسسات غير تجاریة  ل تهدف الى تحق 

نطاقها المحاس بة الحكومية في العقود الماضیة وتعقدت انشطتها، ولمواجهة هذا التطور 

والتعقيد في ال نشطة الحكومية ظهرت صعوبات في العدید من دول العالم في تفسير 

وطرق وأ صول البیانات المالیة وأ س تخدامها ل غراض المقارنة بسبب أ ختلاف مبادئ 

  أ نظمة المحاس بة الحكومية ، لذلك قامت مجلس معایير المحاس بة الدولیة في القطاع العام

(IPSASB)   بأ نشاء أ ساس للتوافق بين ال نظمة المحاسبية الحكومية المختلفة. من خلال

اإصدار معایير دولیة  فتطورت بيئة المحاس بة الحكومية توضح بشكل أ ساسي شروط 

ياس والعرض والإفصاح المتعلقة بالمعاملات والحقائق في تقارير المالیة المعدة الإعتراف والق 

الإيرادات في على تحقق تطور بيئة المحاس بة الحكومية وتأ ثيرها 

 الوحدات الحكومية
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 المس تخلص

عن الاسس التقلیدیة  مع تطور ال نشطة التي تمارسها الوحدات الحكومية تنوعت وتعددت مصادر الايرادات لديها ، اس توجب الامر في كثير من هذه الوحدات الخروج      

بتوفير أ سس ومعالجات تتوافق مع أ سس تحقق الإيرادات في  IPSAS هل ساهمت معایير))  الايرادات ، وهنا جاءت مشكلة البحث من خلال صیاغة ال س ئلّ الآتیةلتحقق 

الحكومية على النظام المحاس بي الحكومي، عدم ملائمة هناك تأ ثير كبير لتطور بيئة المحاس بة  )) وقد أ ستندت البحث الى فرضیات مفادها(( . بيئة المحاس بة الحكومية المعاصرة ؟

في توفير اإجراءات واسس تحقق الإيرادات بصورة سليمة ومتوافقة مع   IPSAS ال ساس النقدي للمحاس بة عن الايرادات في بيئة المحاس بة الحكومية المعاصرة، يسهم اعتماد معایير

دف الى )) تحقيق عدد من الاهداف اهمها تحلیل التطورات في بيئة المحاس بة الحكومية وبیان تأ ثيرها على اسس واجراءات تحقق والبحث يه   ة((.بيئة المحاس بة الحكومية المعاصر 

ليها البحث هي .الايرادات في الوحدات الحكومية (( لحكومي لیواكب التطور في في تطوير النظام المحاس بي ا IPSASيساهم اعتماد معایير : وأ ن من أ هم ال س تنتاجات التي توصل اإ

داء العاملين فيها. وینبغي اعتماد معایير حقل المحاس بة الحكومية بالنتقال من تطبیق أ ساس الاس تحقاق بغیة تمكين الوحدات الحكومية من تحسين أ دائها وزيادة قدرتها على تقويم أ  

IPSAS المحاس بة وتطوير الكوادر المحاسبية العاملين في الوحدات الحكومية من خلال دورات تدریبية. في تطوير النظام المحاس بي الحكومي العراقي لیواكب التطور في حقل 

  
 تطور بيئة المحاس بة الحكومية، الوحدات الحكومية ، تحقق الإيرادات، الإيرادات العامة، أ سس تحقق الإيرادات. الكلمات الدالة:

___________________________________________________________________________________ 
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 . لل غراض العامة في مؤسسات القطاع العام حول العالم

 : مشكلة البحثأ ولً: 

اس توجب الامر في كثير من هذه الوحدات الخروج عن الاسس التقلیدیة لتحقق      

الايرادات یعود الى الخزینة مباشرة ، والبعض الاخر الايرادات ، اذ نجد ان بعض هذه 

یتطلب تقديم مقابل له ، اي بمعنى اختلف مفهوم الايرادات وتحققها ، وما هو المقابل 

تقديمة لتحقق هذه الايرادات  ) الكلف المرتبطة بهذا الايراد ( وهل حققت الوحدة 

على ذلك يمكن صیاغة مشكلة  فائض من جراء هذا الايراد ، ام یترتب علیه عجز . وبناء

 :البحث من خلال السؤال الآتي

بتوفير أ سس ومعالجات محاسبية تتوافق مع اسس   IPSAS هل ساهمت معایير     

 تحقق الإيرادات في بيئة المحاس بة الحكومية المعاصرة ؟

 :  هدف البحثثانیاً: 

ورات في بيئة يهدف البحث الى تحقيق عدد من الاهداف اهمها تحلیل التط       

المحاس بة الحكومية وبیان تأ ثيرها على اسس واجراءات تحقق الايرادات في الوحدات 

  .الحكومية

 : اهمیة البحث ثالثاً:

تتوضح اهمیة البحث من اهمیة موضوع تحقق الإيراد وكیفية التصرف به في الوحدات      

يرادات الخزینة والإيرادات الممكن التصرف بها من قبل الوحدة  الحكومية، والتفرقة بين اإ

الحكومية. واعطاء صورة واضحة عن انواع الإيرادات المتحققة في بيئة المحاس بة الحكومية 

 .المعاصرة وال سس المحاسبية التي يمكن اس تخدامها

  : فرضیات البحثرابعاً: 

في توفير اإجراءات واسس تحقق الإيرادات بصورة   IPSAS يسهم اعتماد معایير    

 .سليمة ومتوافقة مع بيئة المحاس بة الحكومية المعاصرة

 : منهج البحثخامساً: 

لإنجاز هذا البحث یتم توظیف منهجين هما ال س تقرائي وال س تنباطي، تم توظیف     

منهج ال س تقرائي من خلال ال س تعانة بالكتب ودوريات والبحوث التي تخص موضوع 

اطي لغرض التوصل الى أ س تنتاجات التي تم البحث وكذلك ال س تعانة بالمنهج ال س تنب

 .التوصل اليها ضمن هذا البحث

 :تطور بيئة المحاس بة الحكومية.  .1

 :بيئة المحاس بة الحكومية في العراق: 1.1 

النظام المحاس بي الحكومي في العراق يرتكز على قانون أ صول المحاس بات العـــــامة        

حيث يمثل هذا القانون المصدر ال ساسي للتشریع المعدل  1940( لس نة  28رقــم ) 

، في 1793المحاس بي للنظام المحاس بي الحكومي في العراق )الوقائع العراقية، العدد

( منه والذي أ س تمر نفاذة 53( ، الذي الغى هذا القانون أ علاه في المادة )29/4/1940

ة عشر تعدیلاً كان بفضل التعدیلات التي أ جریت علیه والتي بلغت خمس 2004اإلى عام 

( 107. كما صدر قانون الموازنة العامة الموحدة للدولة المرقم )27/2/2001أآخرها في 

عداد الموازنة العامة للدولة 1985لس نة  ، الذي جاء كتشریعات جدیداً ینظم كیفية اإ

 .(3083،1986،58ومراحل تحضيرها )الوقائع العراقية، العدد 

( من سلطة  95ن الإدارة المالیة والدين العام رقم ) صدور قانو 2004وفي س نة        

الئتلاف المؤقتة ، حيث تم وقف سريان العمل بقانون أ صول المحاس بات العامة رقم  ) 

( لس نة  107المعدل وقانون الموازنة العامة الموحدة للدولة رقم )  1940( لس نة  28

ون الإدارة المالیة والدين العام ( من قان 15( من القسم )  4وذلك وفقا ً للفقرة ) 1985

الذي يهدف اإلى وضع مراحل منتظمة لصیاغة الموازنة العامة  2004( لس نة  95رقم )

الفدرالیة وعدد من التقارير المطلوبة لغرض زيادة اإمكانیة الإعتماد وشفافية عملیات 

راق وتسجیلها الموازنة، ويهدف اإلى وضع الإجراءات التي تحكم تبني الموازنة الفدرالیة للع

دارتها وتنفيذ ال مور المتصلّ بها التي تشمل القرض العام والضمانات والرقابة الداخلیة  واإ

 .والمحاس بة والتدقيق

قليم رقم       حيث  2008لس نة  21وقد تم تشریع قانون المحافظات غير المنتظمة في اإ

والصلاحيات التي ورد في ال س باب الموجبة لتشریعه ، بالنظر لسعة الاختصاصات 

داراتها ولغرض تنظيم هذه الاختصاصات  منحها دس تور جمهوریة العراق للمحافظات واإ

والصلاحيات بما ینسجم مع شكل الدولة الجدید القائم على أ ساس النظام الاتحادي ) 

الفيدرالي ( والنظام اللامركزي ولفتقار التشریعات الحالیة لمثل هذا الوضع شرع هذا 

( من هذا القانون على أ ن تتكون الموارد المالیة للمحافظة  44وقد نصت المادة) القانون . 

 -: مما یأ تي

أ ولً : الموازنة المالیة الممنوحة للمحافظة من قبل الحكومة الاتحادیة حسب المعایير 

 . الدس توریة المعدة من وزارة المالیة والمصادق عليها من مجلس النواب

المتحصلّ للمحافظة من جراء الخدمات التي تقدمها والمشاریع الاستثماریة ثانیاً : الإيرادات 

 .التي تقوم بها

ثالثاً : الإيرادات المتحصلّ من الرسوم والغرامات المحلیة والمفروضة وفقا للدس تور 

 .والقوانين الاتحادیة النافذة

مع الدس تور والقوانين رابعاً : التبرعات والهبات التي تحصل عليها المحافظة بما ل یتعارض 

  .الاتحادیة النافذة

يجار أ موال الدولة المنقولة وغير المنقولة  خامساً : الإيرادات المتحصلّ من بدلت بیع واإ

يجار أ موال والقوانين ال خرى النافذة  .وفقا لقانون بیع واإ

( 6قم )صدر قانون التعدیل ال ول لقانون ال دارة المالیة الإتحادیة ر 2019وفي س نة      

( من فصل الحادي عشر، یلغى قانون اصول المحاس بات 55وجاء في المادة ) 2019لس نة 

والملحق )أ ( الخاص بالإدارة المالیة الصادر بموجب أ مر سلطة  1940( لس نة 28رقم )

ویبقى الملحق )ب( الخاص بالدين  2004( لس نة 95الئتلاف المؤقتة )المنحلّ( رقم )

خاص يحل محله ول یعمل بأ ي قانون یتعارض مع احكام هذا العام لحين صدور قانون 

 .(5/8/2019في تاريخ  4550القانون )الوقائع العراقية، العدد
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وینبغي تطوير النظام المحاس بي الحكومي بما یواكب التطور في حقل المحاس بة       

أ ساس الحكومية ومعایيرها الدولیة بالنتقال من تطبیق ال ساس النقدي المعدل اإلى 

الاس تحقاق بغیة تمكين الوحدات الحكومية من تحسين أ دائها وزيادة قدرتها على تقويم 

أ داء العاملين فيها ، وقياس تكلفة ال نشطة والبرامج الحكومية التي تقوم بتنفيذها . وتسعى 

عداد الحسابات الشهریة والس نویة على مس توى  دائرة المحاس بة في وزارة المالیة  اإلى اإ

لعراقية وفقا للنظام المحاس بي التي تسعى اإلى تطويره وفقا للقواعد والمعایير المحاسبية الدولة ا

الدولیة ، و یتولى قسم الدراسات والمتابعة في دائرة المحاس بة تطوير النظام المحاس بي 

الحكومي بما یتلائم مع المعایير الدولیة وقانون الإدارة المالیة والدين العام 

 . (83،2012)الحسيني،

في الفقرة )ح( من القسم الثاني  2004( لس نة 95وقد نص قانون الإدارة المالیة رقم )     

دارة نظام المعلومات  عشر، ) مهمات وزارة المالیة (، اإن من مهمات وزارة المالیة تطوير واإ

( من القسم  الحادي عشر 7المحاس بي والمالي للحكومة الاتحادیة .  كما نص في الفقرة )

تكون الحسابات الختامية المتعلقة بالموازنة الاتحادیة طبقا لمحتوى وتصنیفات  على أ ن

 .(2004الموازنة ومعایير المحاس بة الدولیة) قانون الإدارة المالیة لس نة 

وأ ن تبني النظام المحاس بي الحكومي في العراق أ يًا من ال سس المحاسبية )نقدي،      

ق( مر بمراحل، اإذ نجد أ ن النظام المحاس بي ونقدي معدل، واس تحقاق معدل، واس تحقا

الحكومي قد تطور في اعتماده على هذه ال سس )وخاصة من الناحية التشریعیة( من 

ال ساس النقدي المطلق اإلى أ ساس الاس تحقاق الكامل، وقد جاء هذا التطور نتيجة لما 

مصادر الإيراد طرأ  على نشاط الدولة المالي من اتساع في الحجم وتنوع في أ وجه الصرف و 

(. وفي 54،2015اتفاقاً مع الاتجاه الدولي في تحدید قواعد المحاس بة الحكومية )أ ردني،

في النقطة السادسة من فصل  24المادة  2019قانون ال دارة المالیة والدين العام لس نة 

عتماد أ ساس  الرابع أ ن تفصح وزارة المالیة من خلال البیانات الشهریة والس نویة عن اإ

تحقاق في الحالت التي تم فيها أ عتمادهُ وأ ن يرفق بذلك كشف التدفق النقدي ال س  

 .(5/8/2019في تاريخ  4550)الوقائع العراقية، العدد

 :مفهوم المحاس بة الحكومية:  2.1

حاول العدید من الكتاب والباحثين تحدید مفهوم او تعریف للمحاس بة الحكومية,        

المحاس بة الحكومية هو انعكاس للتطورات المرتبطة بتفسير فيرى ال جودي اإن مفهوم 

وظیفة واهداف المحاس بة الحكومية , اذا ان المحاس بة الحكومية ل تختلف عن بقية انواع 

المحاس بة الاخرى  من حيث المفهوم العام على اساس ان المحاس بة الحكومية تعد فروعا 

خدمات وتوفير معلومات تخدم متطلبات  من فروع المحاس بة المالیة التي تسعى الى تقديم

 .(45،2016العمل في الوحدات الحكومية )ال جودي ، 

وفي نفس الس یاق عرف المشهداني واخرون المحاس بة الحكومية بانها: فرعاً من        

فروع المحاس بة تطبق في الوحدات الحكومية غير الهادفة للربح،  وهي نظام يختص بقياس 

لیات المالیة لإدارات الدولة ذات النشاط الحكومي الخدمي التي ل وتسجیل وتفسير العم 

تهدف اإلى تحقيق ربح وفقاً لتبویبات الموازنة العامة للدولة، خلال مدة محددة وهي س نة 

 .(18،2017مالیة. )المشهداني وأ خرون ،

ن وعرفها مشكور وأ خرون, بانها مجموعة من المبادئ والقواعد وال سس الصادرة ع       

السلطة المركزیة لتنظيم وتسجیل حركة ال موال الداخلّ والخارجة للوحدات الخدمية 

العامة الممولة مركزيًا والرقابة على ال موال وتقديم الكشوفات الشهریة والنصف الس نویة 

 .(4،2018والس نویة  )مشكور وأ خرون ،

بأ نها "أ داة للمديرين  كما عرف دلیل المحاس بة الحكومية الصادر عن ال مم المتحدة       

الحكوميين ل غراض الرقابة على الإيرادات والنفقات الخاصة بالوزارات والمؤسسات 

الحكومية، وأ غراض الاحتفاظ بالمستندات الخاصة بالعملیات المالیة وبالموجودات 

المختلفة، وتصنیف البیانات لس تخدامها ل غراض الرقابة وتنفيذ البرامج الحكومية بكفاءة" 

 .(14،2011محمود ،)

 :عناصر بيئة المحاس بة الحكومية :3.1

 :تتكون بيئة المحاس بة الحكومية من العناصر التیة

 :طبیعة وخصائص الوحدات الحكومية. 1

یعد النظام المالي في الوحدات الحكومية غير الهادفة الى ربح نظاماً خاصاً بمعلومات      

ذ تعتمد المحاس بة الحكومية على  المحاسبية ینظم عمل النشاطات المحاسبية والمالیة للدولة ، اإ

القواعد القانونیة والتعليمات التي تقررها السلطتين التشریعیة والتنفيذیة في كل دولة 

 . (4،2012)العواد ،

وتطبق المحاس بة الحكومية في الوحدات الإداریة الحكومية غير الهادفة للربح الممولة      

زینة العامة للدولة، حيث تعرف الوحدات الإداریة الحكومية على مركزيًا والمرتبطة بالخ

أ نها "كافة الوحدات ذات النشاط الخدمي المملوكة للدولة بالكامل، والمسؤولة عن تأ دیة 

مجموعة من الخدمات العامة مثل ال من والدفاع والصحة والتعليم وما شابه ذلك" 

 . (20،2017)المشهداني وأ خرون ،

الحكومية، عامة، هي أ نواع فریدة من الكيانات القانونیة تنشأ  بقرارات الوحدات     

س یاس یة، ولها سلطات تشریعیة وقضائیة وتنفيذیة على وحدات مؤسس یة أ خرى في 

 .(31، 2011( و)محمود، 68،2008منطقة معینة )المهایني،

الخلايا  والوحدة الحكومية من وجهة نظر الشوبكي وأ بي شمالة هي )خلیة من مجموع     

التي تكونها وزارة المالیة بمختلف الوزارات والمصالح بهدف تنفيذ الموازنة العامة للدولة 

 .(32، 2012وتحت اإشراف وزارة المالیة( )الشوبكي وأ بوشمالة، 

وحدات الحكومة العامة تشمل كل الوحدات التي تقوم أ ساساً بأ عمال غير ربحیة        

حكومة الإقليم والمحافظات والبلديات والحكومات المحلیة وبضمنها الحكومة الإتحادیة و 

 .(2،القسم 21( )الفقرة111،2004)الدلیل المالي،

اإن لل نشطة والبيئة الحكومية التي تعمل خلالها النظام المحاس بي الحكومي        

خصائص تؤثر في أ هداف التقارير المالیة ويمكن تقس يمها على مجموعتين هما عناصر من 

 : الوحدة الحكومية وعناصر من خارجها وفيما یأ تي توضیحاً موجزاً لكل منهاداخل 

(Jorge,2003,64) 

أ ولً: عناصر من داخل الوحدة الحكومية أ و ذات تأ ثير مباشر في أ هداف القوائم المالیة 

  :وتتمثل هذه العناصر بالآتي
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ة هو خدمة اإن الوحدات الحكومية هي وحدات خدمية: اإن هدف الوحدات الحكومي -1

نشاء وتمویل هذه الوحدات من  المواطنين الذين يخضعون لس یادة الدولة، ولذلك یتم اإ

الموارد المالیة الس یادیة للدولة، وبذلك فاإن ملكيتها ملكية عامة لجمیع المواطنين في 

 .(879،2003البلد)لرسن وموسش،

للوحدات  عدم وجود حافز الربح: تعد هذه الخاصیة من أ هم خصائص المميزة -2

ذ ینتفي بوجود حافز الربح، مع غیاب حقوق  الملكية خاصة يمكن بیعها أ و  الحكومية، اإ

المتاجرة فيها، وغیاب مؤشر الربح سوف یؤثر في وظیفتي القياس و ال تصال المحاس بي 

 .(28،2012)السلطان وأ بو المكارم،

للوحدات الحكومية صعوبة قياس مخرجاتها ل ن منافعها مختلفة: ان الهدف ال ساسي  -3

توفير الخدمات، لذا يتمثل نجاحها في اإمكانیة تقديم الخدمات في حدود الموارد المتاحة. 

وانه حتى الآن، هناك صعوبات في قياس كمیة الخدمات المقدمة في معظم الوحدات 

الحكومية، فعلى الرغم من الاعتراف بأ همیة قياس فاعلیة وكفاءة الوحدات الحكومية 

ذا ما أ رید قياس قيمتها نقداً للوصول هدفاً، فاإ  نها تثير مشكلات عند قياسها كمیاً وبخاصة اإ

اإلى صافي الربح، ل ن صافي الربح في هذه الحالة ل قيمة له، فضلًا عن أ ن عملیة مقابلّ 

الإيرادات بالمصروفات في الوحدات الحكومية للوصول اإلى صافي الربح ل قيمة له أ یضاً، 

لحكومية غير مرتبطة بالتكالیف التي أ نفقت للحصول على هذه ل ن الإيرادات  ا

ل أ ن ذلك ل یعني أ ن عملیة مقابلّ الإيرادات بالمصروفات ل معنى لها، بل  الإيرادات، اإ

ذا ما كانت الإيرادات تغطي على ال قل  -بالعكس فهيي تعطي مؤشراً  وبخاصة اإ

 .(Jorge,2003,66) المصروفات وهو المهم

یة للالتزام بالموازنة: یعد التقيَّد بالموازنة العامة ميزة تنفرد بها الوحدات اإعطاء أ هم  -4

الحكومية، فالموازنة هي شريان الحیاة للحكومة، وهي الانعكاس المالي لما تفعله أ و تعتزم 

أ ن تفعله الحكومة، لذلك، وبغض النظر عن أ لیة اس تخدامها، ینبغي أ ن تعبر الموازنة عما 

ه الحكومة من أ نشطة في فترة زمنیة معینة، في ضوء الموارد المحدودة. ینبغي أ ن تقوم ب

فالموازنة هي أ داة مهمة للتخطیط، وهي طریقة للس یطرة على النفقات والانجازات 

 والبرامج وهي وس یلّ لتنس یق ال نشطة الحكومية المتعلقة بالجانب المالي

(Jorge,2003,83). 

: اإن الوحدات الحكومية تخضع اإلى رقابة قانونیة الخضوع لقيود قانونیة أ و تشریعیة -5

 .(23،2010مشددة ومس تمرة وال متثال الشدید للقوانين والتعليمات )أ سماعیل وعدس،

ثانیاً: عناصر من خارج الوحدة الحكومية أ و ذات التأ ثير غير المباشر على أ هداف القوائم 

 :المالیة وتتمثل هذه العناصر بالآتي

ف أ صحاب المصالح: لغیاب دافع الربح أ ثر كبير في تغير نمط غیاب تجانس أ ھدا -1

العلاقات بين أ صحاب المصالح من جهة، وبينهم وبين الوحدة من جهة أ خرى. فبدل من 

التجانس قد یظهر هناك نوع من التناقض. فال هداف التي تسعى اإلى تحقيقها الوحدات 

جهاتهم. فالمديرون في هذه الحكومية قد ل تتفق مع دوافع مديري هذه الوحدات وتو 

الوحدات یعینون بقرارات تصدر مركزيًا من السلطات العلیا في الدولة والعلاقة بين 

المديرين وهذه الوحدات هي علاقة وظیفية بحتة، فالرواتب والعلاوات تحدد نمطیاً دون 

نتاجية، وتتم الترقية وفقاً لل قدمية. ولذلك ل یثير المركز الما لي للوحدة ونتيجة النظر اإلى الإ

عملیاته حوافز المدير المسؤول، ل نه في أ غلب ال حوال ل يكون لهم الحریة في المفاضلّ 

والاختیار بين البدائل المتعددة ولكنهم في ال غلب یتخذون القرارات تنفيذاً للتعليمات 

ية وال وامر والخطط التي تكون معتمدة من السلطة التشریعیة في حالة الوحدات الحكوم 

 .(28،2012)السلطان وأ بو المكارم،

غیاب وجود سوق تنافس یة: ل تواجه الوحدات الحكومية التي ل تنتمي اإلى قطاع  -2

ال عمال الحكومية، في أ غلب أ حوالها قوى تنافس یة، وتحصل على قدر كبير من الموارد 

ما تطوعاً كما ه جباراً كما هو الحال حين فرض الضرائب وجبايتها، واإ ما اإ و الحال في اإ

 .(28،2012الهبات والتبرعات )السلطان وأ بو المكارم،

 :مس تخدمو المعلومات المحاسبية. 2

ثبات العملیات المالیة        يختص نظام المحاس بة الحكومية كنظام معلومات ورقابة واإ

آت  للدولة وتسجیلها وتقديم التقارير والقوائم المالیة عن نتائج هذه العملیات للجهات والهیأ

التي لها مصلحة مباشرة أ و غير مباشرة بتلك البیانات. وحدد مجلس معایير المحاس بة 

أ ربع مجاميع من المس تخدمين الرئيسين للتقارير المالیة الخارجية للحكومة  GASB الحكومية

 .(Freeman&Shoulders,2003,28-29) :وهم

   المواطنون -1

 السلطة التشریعیة و الهیئات الرقابیة  -2

  المستثمرون والدائنون -3

  المدراء الحكوميون -4

 :القوانين والقواعد والتعليمات المالیة الحكومية. 3

ن القواعد وال سس والإجراءات المحاسبية المتبعة في النظام المحاس بي الحكومي في        اإ

عداد تنفيذ والرقابة على الموازنة العامة للدولة تعتمد على التشریعات ,  القوانين تخطیط , اإ

, ال نظمة والتعليمات المالیة الصادرة من الجهات المسؤولة وبناءً على ذلك فأ ن أ ي دعوة 

لتحدیث وتطوير النظام المحاس بي الحكومي يجب ان تبدأ  أ ول بتحدیث التشریعات , 

القوانين , ال نظمة والتعليمات المالیة بما ینسجم مع طبیعة التحدیثات المطلوب اإجراؤها 

ازنة العامة للدولة والنظام المحاس بي الحكومي لغرض الإیفاء بمتطلبات الإفصاح في المو 

 .(583،2020المطلوب تحدیثه وفق المعایير المحاسبية الحكومية الدولیة )كاظم وأ خرون،

 :معایير المحاس بة الحكومية .4

ل أ ن ذلك لیتم بمعزل عن الم        فاهيم والمبادئ تخضع المحاس بة الحكومية لقواعد قانونیة اإ

والإرشادات العلمیة التي تصدرها الهیئات والجمعیات والمبادئ المحاسبية، والإرشادات 

العلمیة التي تصدرها الهیئات والجمعیات العلمیة والمهنیة والمتخصصة في مجال المحاس بة، 

اس بة ومن أ هم أ ختصاصاتها وضع مفاهيم والمبادئ وال رشادات السليمة لإعداد الموازنة والمح

عداد التقارير المالیة في المجال الحكومي لتكون مرشداً للمعالجات المحاسبية، ومعیاراً  واإ

 .(60-61، 2015للتطبیق العملي  )القريشي،

 :تأ ثير بيئة المحاس بة الحكومية على مفهوم النظام المحاس بي الحكومي :4.1
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القواعد والاجراءات عرف النظام المحاس بي الحكومي بأ نه )مجموعة من ال سس و       

المحاسبية التي تحكم التصرفات المالیة غير الهادفة للربح والداخلّ ضمن الموازنة العامة للدولة 

والتي تخضع ل حكام الدس تور والقواعد والتعليمات المالیة المركزیة( )رزوقي 

 .(367،2020ومشجل،

وعة من الطرائق ویعرف ایضاً بأ ن النظام المحاس بي الحكومي )عبارة عن مجم       

الإجراءات والتعليمات المحاسبية المناس بة المقننة تس تخدم مجموعة من السجلات 

والمستندات المحاسبية بهدف حمایة موجودات الحكومة وتقديم البیانات المالیة ضمن تقارير 

 .(25،2012وقوائم مالیة تعكس نتائج النشاط الحكومي( )الحسيني،

اس بي الحكومي بأ نه) النظام الذي يحكم جانب التنظيم المحاس بي كما عرف النظام المح       

عداد البیانات الشهریة والس نویة ویضع القواعد التي تحكم ال داء  لعملیات تنفيذ الموازنة واإ

وفقاً للقواعد وال نظمة والتعليمات، كما یتضمن حالت التسجیل والترحيل وتبویب 

قواعد المحاسبية الدولیة والمحلیة( )الدلیل عملیات الصرف والقبض وفق ما تحدده ال

 .(5،2013المالي،

وعن طبیعة النظام المحاس بي الحكومي فهو نظام متكامل للرقابة والمعلومات یأ خذ       

مدخلاته من البيئة بعناصرها الس یاس یة، والتشریعیة، والاقتصادیة، والاداریة، ویتولى 

الموازنة، والس یاسات المختلفة التي تجسدها، أ ي العملیات المالیة التي تعكس تنفيذ 

العملیات المتعلقة بنشاط الادارة العامة. والنظام المحاس بي الحكومي یتابع النشاط الحكومي 

في قطاع الخدمات وهو نشاط محكوم بتحقيق المصلحة العامة، ويخضع للمساءلة القانونیة 

  .(38،2014)السهلاني، 

 :الحكومية على اهداف النظام المحاس بي الحكومي تأ ثير بيئة المحاس بة :5.1

حينما أ صدر ما یعرف  (GASB) قد حددها مجلس معایير المحاس بة الحكومية       

بورقة عمل بغرض وضع اإطار عام ل هداف النظام المحاس بي الحكومي، حدد فيها 

 (40-2014،41مس تخدمي مخرجات النظام المحاس بي الحكومي :)السهلاني، 

 .ت التي تكون الحكومة مسؤولة أ مامها وهم المواطنونالجها -

آت التشریعیة وهي المكلفة بالمراقبة -  .من یقوم بالتمثیل المباشر للمواطنين وهم الهیأ

 .من یقوم بالإقراض أ و يشارك في عملیة الاقراض وهم المستثمرون والدائنون -

للنظام المحاس بي الحكومي وحدد احتیاجاتهم من المعلومات التي تعد بمقام أ هداف     

  : وتتمثل بـــ

 .معلومات مقارنة بين النتائج الفعلیة والموازنة •

 .معلومات ل غراض تقييم الوضع المالي للوحدة الاداریة •

 .معلومات تحدد مدى الالتزام بالقوانين واللوائح •

 .معلومات لتقويم مدى كفاءة وفاعلیة الوحدة الحكومية •

 :المحاس بة الحكومية على خصائص النظام المحاس بي الحكومي تأ ثير بيئة : 6.1

 : ا. مفهوم الوحدة المحاسبية في الوحدات الحكومية )وحدة الابلاغ(

وحدة الإبلاغ الحكومية هي وحدة الانفاق والمتمثلّ بحكومة الإقليم وحكومات       

أ ن توحد وزارة المالیة المحافظات والدوائر والوزارات المرتبطة بالحكومة المركزیة، على 

عداد الحسابات  ذ یقع على عاتقها مسؤولیة اإ هذه القوائم على مس توى الحكومة الفدرالیة، اإ

الختامية للحكومة الفدرالیة لتقديمها اإلى السلطة التنفيذیة والتشریعیة، بعد أ ن یدققها 

ا في الجریدة دیوان الرقابة المالیة لتكون متاحة للجمهور العام )المس تخدمين( بعد نشره

الرسمیة أ و على موقع الكتروني يكون متاحاً للجمهور على نحوٍ عام، ویقع على عاتق وزارة 

عداد تقارير عن الموازنة وتنفيذها تقدم اإلى المنظمات الدولیة، فضلًا عن ال مور  المالیة اإ

روض الدولیة ال خرى المتعلقة بالموازنة الفدرالیة كالدیون الخارجية والمنح والمساعدات والق

 .(67،2015وغيرها )أ ردني،

 :ب. اتساق النظام المحاس بي الحكومي مع القوانين وال نظمة والتعليمات

تخضع الوحدات الحكومية لقيود تنظيمیة تفرضها الدساتير وتأ خذ هذه القيود شكل        

قواعد وقوانين وتعليمات دقيقة ومفصلّ، ومن ثم فهيي ملزمة للمسؤولين وخاضعة 

حاس بة والتدقيق الإداري وهذه القوانين والتعليمات لها ال س بقية على مبادئ المحاس بة للم

المقبولة المتعارف عليها. ففي العراق مثلًا تعتمد الوحدات الحكومية على قانون أ صول 

وتعدیلاته والتعليمات المالیة المفسرة له التي  1940( لس نة 28المحاس بات العامة رقم )

لمحاس بة في وزارة المالیة كقواعد ومعایير لإنجاز العمل المحاس بي )السقا تصدر من دائرة ا

 .(139،2010والس ندي،

 :ج. علاقة النظام المحاس بي الحكومي مع الموازنة العامة للدولة

وتظهر أ همیة العلاقة التكاملیة بين الموازنة العامة للدولة والنظام المحاس بي الحكومي        

عداد  وتحضير الموازنة وتنفيذها والرقابة على تنفيذها یعتمد بشكل أ ساسي في أ ن عملیات اإ

على المعلومات التي یوافرها نظام المعلومات المحاسبية في الوحدات الحكومية )السقا 

  .(128-2010،157والس ندي،

ويرى )شكارة( ترتبط الموازنة العامة للدولة بالمحاس بة الحكومية في نقطتي التقاء هما:       

 (17، 2010كارة، )ش

نها أ رقام تقديریة معتمدة  • ذ اإ اإن الموازنة العامة للدولة جزء من النظام المحاس بي الحكومي اإ

وتصبح أ رقاماً فعلیة عند تنفيذها، ویتم التنفيذ طبقاً للموازنة وبموجب القوانين والتعليمات 

تباع المبادئ المحاسبية المقبولة   .والمتعارف عليهاالمالیة، وقواعد الرقابة، كذلك باإ

حتمیة وجود ربط كامل بين تبویب الموازنة العامة للدولة وتبویب الحسابات الحكومية،  •

فالمحاس بة الحكومية تحتل مكانًا هاماً في مجال الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة وذلك من 

 .خلال رقابة تقويم ال داء

  :لحكوميد. مس تويات الإبلاغ المالي في النظام المحاس بي ا

ذ اإن التحدید غير المناسب         یعد تحدید وحدات الإبلاغ المالي الحكومي مسأ لة مهمة اإ
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لمفهوم وحدود هذه الوحدات یؤدي الى الإبلاغ عن معلومات مضللّ عن الوضع 

وال داء المالي للحكومة، ل نها ل تتضمن المعلومات المالیة الخاصة بال نشطة أ و البرامج 

يذها من خلال وحدات أ و تشكيلات، لیتم أ عتبارها وحدات أ بلاغ مالي التي یتم تنف 

حكومي رغم أ نها في الجوهر تمثل جزءاً ل یتجزأ  من هیكل الحكومة 

  .(27،2021)الس ندي،

 : هـ. الاسس المحاسبية المعتمدة في النظام المحاس بي الحكومية

ینة لقيد العملیات المالیة تعتمد ال نظمة المحاسبية على أ سس قياس محاسبية مع        

ثبات ومسك  وأ س تخلاص النتائج، حيث تحدد هذه ال سس اإجراءات وقواعد اإ

الحسابات وعرض البیانات المالیة، حيث يمكن تعریف ال سس المحاسبية بأ نها " مجموعة 

آثار المعاملات أ و ال حداث ل غراض  المبادئ المحاسبية التي تحدد متى يجب الإعتراف بأ

الي" ، وبناء على ذلك فاإن مصطلح أ سس القياس المحاس بي يشير الى الإبلاغ الم

قواعد والمبادئ التي تحدد توقيت الإعتراف بالعملیات المالیة وتسجیلها في السجلات 

والدفاتر المحاسبية وعرض القوائم المالیة بغض النظر عن طبیعة العملیات التي یتم 

  . (26،2014قياسها )زهير،
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ال داء للوحدات الحكومية، مجلّ العلوم الإقتصادیة والإداریة، كلیة ال دارة وال قتصاد، جامعة بغداد، 
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 :قق الإيرادات في الوحدات الحكوميةتح. 2

یعد الإيرادات العامة من أ هم أ دوات الس یاسة المالیة التي يس تعين بها الحكومة          

في تمویل نشاطها الاعتیادي وتنفيذ خطتها التنمویة الشاملّ ، فمن خلالها تس تمد الحكومة 

العامة الضروریة للمجتمع، لذا ال موال اللازمة لتغطیة نفقاتها المتعددة لإش باع الحاجات 

فاإن الإيرادات العامة تمثل جمیع الموارد المالیة التي تحصل عليها الحكومة من مصادر معینة 

                                 
       

                                   

                
                  

                    
            

                   
                   

.              

                        
                       

                  
.                      

                         
                  

            
                   

           
.           

                         
                     
                      

                             
                     
                   

.                      

                 
                   

                  
                   

        

                        
                    

      

                       
                          

                            
                

                         
                 

      
       

                  
                      
                     

                  
                    

                     
.             

                      
                     

             

                    
                            

                       
                         

)          (        

                 
                    

.               

      
        
        

                     
                

               
               

                     
                    

              
                         

                    
                

                
                 

                      
                     

                        
              

                          
                         

                         
                          

                          
                              

                        
                    

                         
                 

                   
                 

         
        



 867  للعلوم الإنسانیة والإجتماعیة كیتكن ی ل ۆ پمجلّة 
 

 

Original article  |  Volume 4  |  Number 1  |  2023 

) سواء كانت ضرائب أ و رسوم أ و تقديم خدمات أ و أ ي مصدر أآخر( والتي تحتاجها 

بأ دائها كال من  لتمویل النفقات العامة الواجب دفعها مقابل أ داء الوظائف الس یادیة المكلفة

 . (274،  2017والصحة والتعليم وما شابه ذلك ) المشهداني وأآخرون ، 

فالإيرادات قابلّ للتحقيق عندما تكون الموجودات المحتفظ بها أ و الموجودات       

المس تلمة جاهزة وقابلّ للتحویل الى مبالغ نقدیة معروفة أ و مطالبات نقدیة . ویتعلق 

ذ اإن معظم المكاسب ناتجة معیارعملیة ال رباح  في المقام ال ول بالتحقق من الإيرادات ، اإ

عن المعاملات وال حداث ، مثل بیع ال راضي أ و براءة ال ختراع ، التي ل تنطوي على 

أ ي عملیة أ رباح . وبالتالي تتحقق أ و تكون قابلّ للتحقيق هو أ كثر أ همیة في ال عتراف 

 . (55 ، 2021بالمكاسب  ) التوبي وأآخرون ، 

، 2009وینص مبدأ  الاعتراف بالإيراد على اإن الإيراد یعترف به عندما : )كيسو ، 

935)  

 .يكون محققاً أ و قابلًا  للتحقق•

یتم اكتسابه بواسطة الوحدة وتعتبر الإيرادات محققة عند مبادلة سلع او الخدمات  •

 .بنقدیة او بحقوق نقدیة ) حسابات قبض (

عندما یتم استبدال السلع والخدمات بوحدات نقدیة أ و استبدالها والإيراد یتحقق        

  . (935،  2009مقابل الحصول على حقوق اس تلام نقدیة مس تقبلًا)  كيسو ، 

فاإن توقيت الاعتراف وتحقيق الإيرادات س یختلف تحت قاعدتي المحاس بة        

س تحقاق.  بموجب الرئيس یتين: المحاس بة القائمة على النقد والمحاس بة على أ ساس الا

المحاس بة الحكومية التقلیدیة )النظام القائم على النقد( ، یتم الاعتراف بالإيرادات وتحقيقها 

عند اس تلام النقد. بالإضافة اإلى ذلك ، فاإن المقبوضات والإيرادات متطابقة حيث ل 

 یوجد فرق بين وقت الاعتراف بها ووقت تحصیلها. بشكل عام ، في ظل هذا النظام ،

یصالت بغض النظر عن المصدر أ و  یتم الاعتراف بالتدفقات النقدیة الداخلّ على أ نها اإ

یصالت الحفظ كاإيرادات على الرغم من  النوع. على سبيل المثال ، یتم تضمين القروض واإ

أ نه يمكن تحدیدها بشكل منفصل عن مصادر الإيرادات ال خرى. لذا فاإن مشكلة 

في ظل نظام المحاس بة الحكومية التقلیدي حيث یتزامن الاعتراف والتحقق غير موجودة 

 .(Ouda,2016.52) توقيت الإعتراف وتحقيق الإيرادات

من ناحية أ خرى ، فاإن الانتقال اإلى المحاس بة على أ ساس الاس تحقاق في القطاع        

التي العام يس تلزم التمیيز بين النقطة التي یتم فيها اعتبار الإيرادات معترف بها والنقطة 

یتم اعتبار أ نها جُمعت عندها. یتم الاعتراف بالإيرادات عادة في وقت معاملّ التبادل عند 

عداد الفواتير. في الوقت  بیع البضائع أ و تقديم الخدمات، یتم الاعتراف بالإيراد في وقت اإ

الذي يمكن فيه قياس مبلغ الإيرادات المس تحقة بشكل موثوق ، على سبيل المثال ، مبلغ 

رة المدين للدخل المس تحق. من ناحية أ خرى ، نظرًا ل ن أ ساس الاس تحقاق يحاول فاتو 

التعرف على ال حداث في الفترة التي تحدث فيها ، فمن الممكن أ ن یتم تضمين المكاسب 

غير المحققة )على سبيل المثال ، زيادة قيمة ال صول ، الزيادات الناتجة عن نمو الثروة 

ذا كان التحقيق ، في ولیة الحیوانیة أ و الغابات( ضم ن الإيرادات . س یعتمد هذا على ما اإ

 .(Ouda,2016,53) قضائیة معینة ، یعتبر معیارًا للاعتراف بالإيرادات أ م ل

تتمثل القضیة الرئيس یة في المحاس بة عن الإيرادات في تحدید متى ینبغي الاعتراف         

آت القطاع  العام. معیار المحاس بة الدولیة في القطاع العام بالإيراد في البیانات المالیة لمنشأ

الإيرادات من معاملات الصرف تحدد معیارين رئيس یين لإثبات  - 33، الفقرة  9

( تدفق المنافع الاقتصادیة 1الإيرادات. یتم الاعتراف بالإيراد عندما يكون من المحتمل )

قياس هذه المنافع بشكل موثوق. ( يمكن 2المس تقبلیة أ و الخدمات المحتملّ اإلى المنشأ ة ، و )

في حين أ ن هذين المعیارين ینطبقان على كل من المعاملات التبادلیة وغير التبادلیة ، 

فاإن محاس بة الإيرادات الناش ئة من المعاملات غير التبادلیة تختلف تمامًا عن الإيرادات 

 Ouda ,2021) الناتجة من المعاملات التبادلیة من حيث ال ساس وتوقيت الاعتراف

يرادات في كلا القطاعين نفس المعیارين الرئيس یين  (31, تس تخدم المعالجة المحاسبية للاإ

  :لإثبات الإيرادات

أ . یتم الاعتراف بالإيراد عندما يكون من المحتمل أ ن يكون الاقتصاد في المس تقبل سوف 

 .تتدفق الفوائد اإلى الكيان

 .ب. يمكن قياس هذه منافع بشكل موثوق

ة اإلى ذلك ، هناك اإجماع في كلا القطاعين على ضرورة تطبیق معایير الاعتراف بالإضاف

، والمعیار الدولي للتقارير  18بشكل منفصل على كل معاملّ ) معیار المحاس بة الدولي 

( ، و تشمل 9، وخطة العمل العالمیة  9، والمعیار الدولي للقطاع العام  15المالیة 

التبادل وال حداث بیع البضائع ؛ تقديم الخدمات؛  الإيرادات الناتجة عن معاملات

واس تخدام الآخرين ل صول المنشأ ة التي تدر فوائد أ و اإتاوات أ و توزیعات أ رباح أ و 

توزیعات مماثلّ. بينما یتم تطبیق معیاري الاعتراف على جمیع الإيرادات الناش ئة عن 

ملّ يجب الوفاء بها معاملات وأ حداث التبادل ، هناك شروط محددة مرتبطة بكل معا

  .(Ouda ,2021 ,40) بحیث یتم الاعتراف بالإيراد

عند قيام الوحدة الحكومية باس تلام الإيرادات العامة، فاإن هناك مجموعة من       

 (275-2017،277الشروط الواجب تحقيقها، وهذه الشروط هي: )المشهداني،

م الإيرادات العامة من أ ن تكون الوحدة الحكومية مخولة قانونا بصلاحية اس تلا1.

من الدس تور  28مصادرها المحددة في الموازنة العامة، حيث نصت الفقرة أ ول من المادة 

 :على أ ن 2005العراقي الصادر في عام 

ل  بقانون"  "ل تفرض الضرائب والرسوم ول تعدل ول تجبى ول یعفى منها اإ

العامة ویطلق علیه أ مين أ ن يحدد موظف حسابي مسؤول عن اس تلام الإيرادات  2.

 الصندوق

عند تسجیل القيد المحاس بي الخاص بالإيرادات العامة، يجب الالتزام بالتبویب  3.

الاقتصادي والنوعي ووفقاً لما محدد في الدلیل المحاس بي الصادر عن وزارة المالیة في عام 

 .وبأ سلوب مشابه ل سلوب تبویب النفقات العامة 2013

ثبات الإيرادات العامة في السجلات المحاسبيةاعتماد ال ساس ا 4.  لنقدي في اإ

لیه الفقرة ) ( تنفيذ الموازنة من قانون الإدارة المالیة  9( من القسم )9تنفيذاً لما أ شارت اإ

المعدل: "تسجل الإيرادات المقبوضة بعد نهایة  2004( لس نة  95والدين العام رقم ) 

يرادات لموازنة الس نة ا  "لمالیة التالیةالس نة المالیة كاإ
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وبذلك ل یتم اللجوء اإلى اس تخدام أ ساس الاس تحقاق اإل في الحالت المحددة قانونًا أ و 

 .بموافقة وزير المالیة

ل يجوز اس تلام الإيرادات العامة اإل بموجب المستندات المحدد نماذجها بموجب  5.

ومية أ و مستند أ  بالنس بة للوحدات الحك 37التشریعات وهي أ ما مستند قبض محاس بة/ 

 .أ  بالنس بة لقبض الإيرادات بواسطة الجباة 38قبض محاس بة / 

ل يجوز اس تلام الإيرادات العامة بواسطة ش یكات شخصیة ما لم تكن مصدقة من  6.

 .المصرف المسحوبة علیه

یداع كافة المبالغ المس تلمة والمتجمعة في صندوق الوحدة الحكومية في الحساب  7. ان یتم اإ

 .ى البنك في نفس الیوم أ و في صباح الیوم التالي حسب تعليمات وزارة المالیةالجاري لد

تتولى الوحدة الحكومية متابعة اس تلام الإيرادات العامة في المواعید المقررة لذلك،  8.

 .ومقارنة ما تم اس تلامه منها مع التقديرات المحددة في الموازنة العامة

( 6التعدیل ال ول لقانون ال دارة المالیة الإتحادیة رقم )صدرة قانون  2019وفي س نة      

 :( من فصل الرابع تنفيذ الموازنة كما یلي22وجاء في المادة ) 2019لس نة 

نفاق من )  -أ ولً  (  31( كانون الثاني ولغایة ) 1أ . تس تخدم تخصیصات وحدات الإ

 .كانون الاول من الس نة المالیة

دارات الم ( من شهر كانون الاول 31مولة مركزيًا المقبوضة لغایة )ب. تقيد الإيرادات للاإ

 . من الس نة المالیة ايراداً نهائیاً لحساب الخزینة العامة للدولة للس نة ذاتها

دارات الممولة مركزيًا التي یتم قبضها بعد نهایة الس نة المالیة ايراداً  جـ. تقيد الإيرادات للاإ

 . للس نة المالیة التي تم القبض فيها

يس تثنى من أ حكام الفقرة )جـ( من البند )اول( من هذه المادة الإيرادات المس تحقة  -ثانیا 

ولم تقبض خلال الس نة المالیة التي اس تحقت فيها لقيدها في حساب المصدر بعد تسجیلها 

 :بذمة المدين أ و حساب الإيرادات المس تحقة وغير المقبوضة في الحالت المبينة في ادناه

 .زینة من أ رباح القطاع العامحصة الخ –أ  

يرادات النفط غير المقبوضة عن المبیعات خلال الس نة  .ب اإ

يرادات بیع العقارات –ج   .اإ

يرادات أ خرى يرى وزير المالیة أ همیة شمولها بهذا الحكم–د   .أ ي اإ

تقيد المبالغ التي اس تحقت فعلًا خلال الس نة المالیة في حسابات تلك الس نة،  -ثالثا 

 . ذلك فيتم اضافة التسویة في الحسابات ضمن فترة الحسابات الختامية فأ ن تعذر

دارات الممولة مركزيًا من مختلف مصادرها الى الموازنة العامة  -رابعا تدخل الإيرادات للاإ

و ليجوز اس تقطاع أ ي جزء منها ل ي غرض كما ل يجوز تخصیص أ ي مبلغ اإل من خلال 

في تاريخ  4550يقة)الوقائع العراقية، العددالموازنة وعلى أ وجه صرف محددة ودق 

5/8/2019). 

 :تأ ثير بيئة المحاس بة الحكومية على تحقق الإيرادات في الوحدات الحكومية. 3

 :تأ ثير بيئة المحاس بة الحكومية على مفهوم وانواع الإيرادات :1.3

 :مفهوم الإيرادات في الوحدات الحكومية:  1.1.3

بأ نها المصادر التي تس تمد الدولة منها ال موال اللازمة لتغطیة تعرف الإيرادات        

ش باع الحاجات العامة الضروریة للمجتمع ) العامري و الحلو ،  نفقاتها المتعددة من اجل اإ

2020  ،50). 

وتمثل الإيرادات العامة مجموع الدخل الذي تس تلمه الحكومة عبر خزینتها واللازم        

مة، أ ي أ ن الإيرادات العامة جمیع الموارد التي تحصل عليها الدولة لمواجهة النفقات العا

بصفتها الس یادیة سواء أ كانت نظير الخدمات التي تقدمها اإلى ال فراد )الرسوم( أ م بدون 

يرادات أ ملاك الدولة )دخل الدومين(  مقابل )الضرائب(، فضلًا عن اإ

 .(14،2011)شاني،

بأ نها الوس یلّ المالیة التي تمكن الدولة من تنفيذ وعرف عمارة الإيرادات العامة        

س یاس تها العامة، وال داة التي توزع ال عباء العامة وفقاً لمبدأ  العدالة والمساواة 

 .(32،2015)عمارة،

وتعرف الإيرادات العامة على أ نها الموارد الإقتصادیة التي تحصل عليها الدولة في       

ش باع الحاجات العامة، فقد  شكل تدفقات نقدیة من أ جل تغطیة النفقات العامة بهدف اإ

تطورت الإيرادات العامة بتطور الفكر ال قتصادي والمالي السائد، فكانت في الفكر 

ال قتصادي التقلیدي مقتصرة على تزوید الخزانة العامة بال موال اللازمة لتغطیة الإنفاق 

 ظل الفكر الإقتصادي الحدیث العام اللازم لقيام الدولة بوظائفها ال ساس یة، أ ما في

فأ صبحت الإيرادات العامة بجانب كونها أ داة للحصول على ال موال العامة، أ داة هامة من 

أ دوات الس یاسة المالیة تس تخدمها الدولة للتأ ثير على النشاط الإقتصادي وال جتماعي 

ي رادات حسب ال هداف التي ترغب الدولة في تحقيقها، اإضافة اإلى ذلك فاإن أ همیة الإ

نفاق العام كنتيجة ضروریة لتزاید دور الدولة في مختلف  العامة تزداد بزيادة أ همیة الإ

 .(52،2007مجالت النشاط الإقتصادي وال جتماعي )الوادي وعزام،

 :واع الإيرادات في الوحدات الحكومية: أ ن 2.1.3 

يراد واحد، فهناك العدید من مصاد        ر الإيرادات التي ل تعتمد الدولة على مصدر اإ

تس تغلها الدولة لجمع ال موال، وتختلف هذه المصادر على نطاق واسع ویتم تطويرها بمرور 

الوقت تحت تأ ثير القوى الس یاس یة والإقتصادیة العاملّ. ويمكن تصنیف الإيرادات 

 (Al-Kassar&et al,2015,150) :الحكومية في العراق على النحو التالي

 .تساهم بشكل كبير في موازنة الدولةعائدات النفط :  -1

 :الضرائب -2

الضرائب المباشرة )مثل ضریبة الدخل وضریبة الثروة والدخل الزراعي وضرائب  -أ  

 .العقارات بما في ذلك ضرائب الشركات والشركات(

 .الضرائب غير المباشرة )مثل ضرائب السلع والجمارك والرسوم ال خرى( -ب

يرادات مؤسسات الدولة -3 يرادات المؤسسات الحكومية ، وعائدات رأ س المال اإ  )مثل اإ

  .، وعائدات بیع وتأ جير ممتلكات الدولة ، وعائدات أ خرى(

حيث قسم المهتمون بالمالیة العامة الإيرادات العامة ،استناداً الى معایير متعددة،     

يرادات العامة في  الاتي: )العامري ويمكن ان نس تعرض أ كثر التقس يمات النظریة ش یوعا للاإ

 (51،2020والحلو،

الإيرادات العادیة والاس تثنائیة : وذلك من خلال تقس يم الإيرادات من حيث معیار  -1

يرادات أ ملاك الدولة  اس تمرارها ودورها اإلى عادیة تتكرر خلال فترة زمنیة متعاقبة كاإ
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يرادات اس تثنائیة كالقروض العامة التي ل تتك رر، غير ان والضرائب والرسوم ،والى اإ

هذا التقس يم لم یعد معمولً به حالیا في معظم دول العالم لن عنصر الدوریة ل يكون 

 .صفة ثابتة للتميز

يرادات الدولة وفقا لمعیار  -الإيرادات الإلزامية والإيرادات الاختیاریة: -2 يمكن التميز بين اإ

 عنصر الإكراه

ل لسلطتها القانونیة والتشریعیة في والالتزام وعنصر الاختیار ، فعند اس تخدام الدو 

يراد الزامي مثل الضرائب والغرامات المفروضة على المخالفين ،اما الإيرادات  الجبایة فهو اإ

 .الاختیاریة فهو عندما یتم جبايتها برضا ال فراد دون مقابل كالتبرعات والهبات

ة عن ملكية الدولة الإيرادات الاقتصادیة والإيرادات الس یادیة: كالإيرادات الناجم -3

واستثماراتها العامة، اما الإيرادات الس یادیة فتحصل عليها الدولة لكونها تتمتع بسلطات 

 .وامتیازات تخولها هذا الحق كالإيرادات الس یادیة كالضرائب والرسوم

الإيرادات ال صلیة والإيرادات المش تقة: وفقا لهذا التقس يم یقصد بالإيرادات ال صلیة  -4

ي رادات التي تحصل عليها الدولة دون أ ن تلجأ  الى الافراد ودون ان تقطع جزءا تلك الإ

من أ موال ال فراد وذلك عن طریق الحصول عليها من املاكها، اما الإيرادات المش تقة 

فهيي تلك التي تحصل عليها الدولة عن طریق اقتطاعها لجزء من أ موال ال فراد بطریقة أ و 

 .أ خرى كالضرائب أ و الغرامات

ووفقاً للمعایير المحاس بة الدولیة في القطاع العام حصر الإيرادات أ و التدفقات النقدیة     

 IFAC,IPSASB,study14,2011) :الداخلّ اإلى الحكومة في الفئات الرئيس یة الآتیة

,para:8.1) 

وهي الإيرادات التي  (Non-Exchange Revenues) الإيرادات غير التبادلیة -1 

لیات غير تبادلیة نتيجة اإس تخدام السلطات الس یادیة، وتشمل مجموعة يحصل عليها من عم 

 .متنوعة من الضرائب المباشرة وغير المباشرة والرسوم والغرامات

هي الإيرادات التي تم الحصول عليها   (Exchange Revenues)الإيرادات التبادلیة -2

ص، وتشمل على سبيل بطریقة مشابهة لطریقة الحصول على الإيرادات في القطاع الخا

يرادات بیع السلع والخدمات والفوائد وال رباح الناتجة عن بیع الموجودات الثابتة  المثال اإ

 .وغيرها

وهي تمثل الزيادة في القيمة السوقية للموجودات  (Other gains)  مكاسب أ خرى -3

 .وأ رباح صرف العملات ال جنبیة ومكاسب أ خرى

 :الحكومية على أ سس تحقق  الإيراداتتأ ثير بيئة المحاس بة :  2.3

لقد عرفت ال سس المحاسبية من قبل مجلس المعایير المحاس بة الحكومي ال مريكي بأ نها      

ثبات المعاملات أ و  " مجموعة من المبادئ المحاسبية التي تتم من خلالها، تحدید متى یتم اإ

ت القياسات التي تجري الوقائع في السجلات ل غراض الإبلاغ المالي وهي تتعلق بتوقي

 .(GASB,2007,3) "بغض النظر عن طبیعة القياس ذاته

تتبع الوحدات الحكومية أ سساً محاسبية مختلفة يمكن بیانها بسلسلّ طرفها ال ول      

ال ساس النقدي والطرف الثاني أ ساس ال س تحقاق الكامل، ویقع بين ال ساسين ال ساس 

 .(144،2010عدل )السقا والس ندي،النقدي المعدل وأ ساس ال س تحقاق الم

 

 

 :وفيما یأ تي توضیح موجز لهذه ال سس

 :قق الإيراد وفق ال ساس النقدي: تح1.2.3

في الوحدات الحكومية حيث یتم الاعتراف بالعملیات وتسجیلها في السجلات      

يرادات أ و تسدید فعلي للنفقات وبغض النظر عن  المحاسبية عندما یتم اس تلام فعلي للاإ

وقت تحققها، أ ي ان محور القيام وفق ال ساس النقدي تتمثل في ال رصدة النقدیة 

والتغيرات فيها، وان المعلومات الناتجة عن القياس س تمثل المقبوضات النقدیة والمدفوعات 

النقدیة ورصید النقد أآخر المدة، بمعنى ان الإيرادات المقبوضة خلال س نة مالیة معینة 

بية وتظهر في نهایة الس نة المالیة في التقارير المالیة على أ نها تسجل بالسجلات المحاس 

يرادات تخص تلك الس نة حتى ولو كان بعضها يخص س نوات مالیة سابقة أ و س نوات  اإ

  .(341،2017مالیة لحقة )المشهداني وأ خرون ،

 ( 66:  2013ویعاب على الاساس النقدي : ) محمود , 

الحكومة في الايرادات المس تحقة او حقوق الغير ل یظهر الاساس النقدي حقوق  -1

 . في النفقات المس تحقة وبالتالي عدم اظهار المركز المالي الحكومي بشكل عادل وسليم

 . ل یفرق هذا الاساس بين النفقات الراسمالیة والنفقات الايرادیة -2

ين الوحدة نفسها صعوبة اجراء المقارنة بين الوحدات الاداریة الحكومية المختلفة او ب -3

 . من س نة لخرى وهو ما ینعكس على عملیات التخطیط الكلي

الخروج على مبدا اس تقلال الس نوات المالیة وذلك عند اجراء القياس المحاس بي حيث  -4

النفقات التي لم یتم انفاقها خلال الس نة المالیة تلغى وتعاد الى خزینة الدولة وبالتالي یتم 

كافة النفقات المدفوعة سواء كانت تخص الس نة المالیة الحالیة او تحمیل الس نة المالیة ب

 . تخص س نوات سابقة او لحقة

  :قق الإيراد وفق ال ساس النقدي المعدل: تح  2.2.3

یتبنى هذا ال ساس قواعد ال ساس النقدي في الاعتراف بالقياس المحاس بي      

يرادات الحكومية، في حين یعتمد على قواعد أ ساس  الاس تحقاق عند المعالجة المحاسبية للاإ

للمصروفات الحكومية. وعلیه، یعتبر نموذج محاس بي قائم على ال ساس النقدي مع تعدیل 

أ سس قياس بعض البنود للتقارب مع أ ساس الاس تحقاق.  ولقد عرف النظام المحاس بي 

د على الحكومي الموحد للدول العربیة ال ساس النقدي المعدل بأ نه "ال ساس الذي یعتم

تحمیل الحساب الختامي )الإبلاغ المالي( ل ي س نة مالیة بالنفقات التي تم الارتباط بها 

ذا كانت هذه المصروفات قد تحققت أ و دفعت  خلال الس نة المالیة، بغض النظر عما اإ

  ."خلال الس نة أ م ل

ظهار ال       تدفقات وینتج عن ذلك، بأ ن طبیعة القوائم المالیة وفق هذا ال ساس تسمح باإ

لى الخزینة الحكومية اإضافة اإلى تحدید مقدار التزامات الوحدات الحكومية  النقدیة من واإ

تجاه الغير دون أ ن یتم تحدید حجم حقوق الدولة تجاه الغير ل نه ل یقوم بتسجیل الإيرادات 

 .(37-2014،38المثبتة غير المحصلّ خلال الس نة )زهير،

 :الاس تحقاق قق الايراد وفق ال ساس: تح  3.2.3

        (1) 

                     
                                                                                                         
                                                                                                                   

                                                                                                                  

-                       . 
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یعترف بموجب هذا ال ساس بالمعاملات وال حداث ال خرى حين وقوعها )وليس      

فقط حين اس تلام النقد أ و دفعه أ و ما یعادله(، ولذلك فاإن  المعاملات وال حداث 

 تسجل في السجلات المحاسبية ویعترف بها في القوائم المالیة للفترات الزمنیة الخاصة بها

( IFAC,IPSAS NO.1,Para7).  وتسجل هذه الطریقة الإيرادات والنفقات

ثبات الالتزام المالي عليها،  الحكومية على أ ساس تاريخ اس تحقاق الإيراد للدولة وتاريخ اإ

بغض النظر عن حركة الس یولة النقدیة الناتجة عنها. ویترتب على ذلك تخصیص حسابات 

 .(139،2003)أ حمرو،لإظهار تطور عناصر الذمة المالیة للوحدات الحكومية 

في حين أ ساس ال س تحقاق تشوبه عیوب عدیدة منها الآتي: )مرزوقي 

 (370،2020ومشجل،

ن التعقيد بمحاس بة ال س تحقاق یؤدي اإلى رقابة ضعیفة من قبل السلطة التشریعیة  -1 اإ

 .وبالتالي أ قل مساءلة حكومية

 .المعلومات المحاسبيةتتطلب بعض المهارات اللازمة والتدریب لمعدي ومس تخدمي  -2

 .تتطلب حكماً مهنیاً أ كبر من قبل معدي ومدققي الحسابات الحكومية -3

 .كلفة التنفيذ بسبب الصعوبة وكثرة التعقيد -4

عدم توافر معلومات الس یولة والإس تخدام المنخفض لمعلومات الميزانیة العمومية من  -5

 .قبل صانعي القرار

 :اس الاس تحقاق المعدلقق الايراد وفق ال س: تح 4.2.3

يمكن تعریف أ ساس الاس تحقاق المعدل بأ نه "أ ساس محاس بي یعترف فيه بالمعاملات      

عند حدوثها مع تعدیلات محددة بشكل معين لتعكس محور قياس تدفق الموارد المالیة 

نفاق یعترف به في الفترة المتوقع أ ن یتطلب  الحالیة، هذه التعدیلات تتضمن حقيقة أ ن الإ

يها اس تخدام الموارد المالیة الحالیة، أ ما الإيراد فلا یعترف حتى یصبح متاحا لدفع ف

الالتزامات الحالیة، كما ل یعترف ببعض المطلوبات طویلّ ال جل اإلى أ ن یتم طلبها وتصبح 

 .(40،2014مس تحقة الدفع" )زهير،

الاس تحقاق.  ویعد هذا ال ساس تطويراً لل ساس النقدي وتمهیداً لتطبیق أ ساس      

و قد كان لتطبیقه تأ ثير كبير في تحسين الإفصاح في النظام المحاس بي الحكومي والتقلیل 

من السلبیات التي يُحدثها ال ساس النقدي، من خلال توفير معلومات اإضافية عن 

ن لم یتم  نفاقها خلال الس نة نفسها التي نفذت فيها واإ التزامات أ جهزة الدولة واحتساب اإ

من ال س باب وكذلك لإظهار مس توى تنفيذ ال نشطة الحكومية للتحقق  صرفها لسبب

فصاحاً  من مدى كفایة تخطیطها لموازنتها وتنفيذها، وبالتالي فان هذا ال ساس كان أ كثر اإ

من ال ساس النقدي وساعد على توفير المعلومات التي تحقق المساءلة على ال موال وعلى 

 . (124،2019العملیات )واثق،

 :أ ثير بيئة المحاس بة الحكومية على مبدا مقابلّ الإيرادات بالمصروفاتت:   3.3

أ ن انعدام التوازن بين مقدار ما تحصل علیه الوحدة الحكومية من الإيرادات وبين      

نفاقها بموجب القوانين والتعليمات فمثلًا بعض الوحدات الحكومية  المبالغ التي يسمح لها باإ

يراداتها ش به معدومة مقارنة بنفقاتها الضخمة التي تدفع س نويًا، مثل وزارة الدفاع تكون  اإ

يراداتها تكون قلیلّ ل  في حين أ ن هنالك بعض الوحدات الحكومية مثل وزارة الصحة اإ

تغطي نفقاتها، كما أ ن هنالك نوع ثالث من الوحدات الحكومية مثل الهیئة العامة للضرائب 

يرادات تزید عن نفقاتها بشكل ك  بير. أ ما نفقات الوحدات الحكومية تحدد في ضوء تحقق اإ

التخصیصات المعتمدة المحددة للوحدة في الموازنة العامة وبدون النظر اإلى مقدار الإيرادات 

المتحققة للوحدة، حيث اإن الإيرادات المتحققة للوحدة الحكومية ل يجوز التصرف بها 

الإيرادات المتحققة لدى مختلف الوحدات من الوحدة ذاتها وانما تتولى الخزینة العامة تجمیع 

    .(47،2017الحكومية )المشهداني وأ خرون،

لذلك ل توجد علاقة مباشرة بين الإيرادات والمصروفات في الوحدات الحكومية،      

حيث تقدم الوحدات الحكومية خدماتها للجمهور مجانًا أ و بمقابل رمزي ليس له علاقة 

ذ بالكلفة، من جهة أ خرى ل ت يرادات مقابل تقديم الخدمات في هذه الوحدات، اإ وجد اإ

تحصل الوحدات الحكومية على التمویل اللازم لتغطیة نفقاتها من الإيرادات العامة للدولة 

آت والممتلكات. ولعل أ هم مصادر  والتي تحصل عليها لما لها من س یادة على ال فراد والمنشأ

ذ تمثل الضرائب مساهمة ال فراد في الإيرادات الس یادیة في معظم الدول هي الضر  ائب اإ

تمویل الخدمات المقدمة لهم من الوحدات الحكومية. وجدير بالذكر اإن خاصیة عدم وجود 

يرادات الحكومية ینشأ  عنها عدم الحاجة للمقابلّ  علاقة مباشرة بين مصروفات واإ

 . (12،2012)العواد،

 :ن الإيراداتثير بيئة المحاس بة الحكومية على الإفصاح ع: تا 4.3

تعد المحاس بة الحكومية مصدر المعلومات وذلك من خلال التقارير والقوائم المالیة      

التي تعكس نتائج أ داء الحكومة على مس توى الوحدة الحكومية وعلى مس توى الحكومة 

عدادها وعرضها بشكل  ذا جرى اإ ل اإ كلها، ول تكون معلومات التقارير المالیة ذات فائدة اإ

 .(78،2014مفهوم وجذاب لمس تخدمي تلك المعلومات )الوائلي،واضح و 

( یتم تصنیف الإيرادات بحسب 1ووفقاً للمعیار المحاس بي الحكومي الدولي المرقم )      

( منه قد بين أ نه "ینبغي أ ن تعرض  108( و)  106طبیعتها، علماً اإن المعیار في الفقرة ) 

ما في صدر قائمة ال دا ء المالي أ و في الإیضاحات تصنیفاً فرعیاً لإجمالي الوحدة الحكومية اإ

الإيرادات مصنفة بطریقة تناسب عملیات الوحدة الحكومية" وبينة "عندما تكون بنود 

نه ینبغي الإفصاح عن طبیعتها ومبلغها بشكل منفصل  "الإيرادات مهمة فاإ

IFAC,IPSASB Handbook,2018,185) (IPSAS 

No.1,para.106&108)) .   ن المعیار قد قسم الإيرادات الحكومية، وكما جاء في علماً أ

قائمة ال داء المالي الملحقة بالمعیار اإلى )الضرائب، الرسوم والغرامات والتراخيص، والإيراد 

من معاملات الصرف، والتحویلات من وحدات حكومية أ خرى والإيرادات ال خرى 

 (. من ضمنها الايرادات الضریبية

 :الاس تنتاجات

في تطوير النظام المحاس بي الحكومي لیواكب التطور في  IPSAS يساهم اعتماد معایير -1

حقل المحاس بة الحكومية بالنتقال من تطبیق أ ساس الاس تحقاق بغیة تمكين الوحدات 

الحكومية من تحسين أ دائها وزيادة قدرتها على تقويم أ داء العاملين فيها، وقياس تكلفة 

   .ة التي تقوم بتنفيذهاال نشطة والبرامج الحكومي
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هناك تأ ثير جوهري لتطور بيئة المحاس بة الحكومية على طبیعة خصائص النظام  -2

المحاس بي في الوحدات الحكومية انعكس بشكل اساسي على مفهوم وحدة الابلاغ 

ومقومات النظام وكفاءة وفاعلیة النظام في توفير معلومات تتوافق مع احتیاجات 

 .المحاسبية الحكوميةمس تخدمي المعلومات 

هناك تأ ثير واضح لتطور بيئة المحاس بة الحكومية على اإجراءات المحاس بة عن الإيرادات  -3

في الوحدات الحكومية من خلال تغير تصنیف الإيرادات واسس تحقق الإيرادات 

جراءات القياس والاعتراف بالإيرادات   .واإ

ممارسات  IPSAS كومية وفق معایيرتعد المعالجات المحاسبية لإيرادات الوحدات الح -4

ذات جودة عالیة لتوفيرها معلومات تساهم في تقييم ورقابة أ داء الوحدات الحكومية 

يرادات  وقياس ال داء المالي للوحدات الحكومية من خلال توفيرها أ سس ملائمة لمقابلّ اإ

  .الوحدات الحكومية بمصروفاتها

 :التوصیات

 :باحثان بما ياتيبناء على الاس تنتاجات یوصي ال 

في تطوير النظام المحاس بي الحكومي العراقي لیواكب التطور في  IPSAS اعتماد معایير -1

حقل المحاس بة الحكومية  وتحسين كفاءة وفاعلیة نظام المعلومات المحاسبية في الوحدات 

 .الحكومية. واصدار التشریعات التي تسهل تطبیقها

لين في الوحدات الحكومية من خلال دورات تدریبية تطوير الكوادر المحاسبية العام -2

 بما يمكن من تطبیق الاتجاهات الحدیثة في المحاس بة الحكومية بشكل عام ومعایير

IPSAS . 

كخطوة  IPSAS تعد المعالجات المحاسبية لإيرادات الوحدات الحكومية وفق معایير -3

عالیة توفر معلومات تساهم في اولى لتطبیق معایير الاخرى لتوفير ممارسات ذات جودة 

  .تقييم ورقابة أ داء الوحدات الحكومية وقياس ال داء المالي للوحدات الحكومية

 لمصادر العربیة:ا

دور معیار المحاس بة الدولي في القطاع " ، 2016ال جودي ، زید شریف هداب ، .1

( في تحقيق فاعلیة رقابة الإدارات الحكومية المحلیة )بحث تطبیقي في محافظة 1العام رقم )

، متطلبات نیل شهادة المحاس بة القانونیة، مقدمة الى مجلس المعهد العالي " ذي  قار( 

للدراسات المحاسبية والمالیة ، للدراسات المحاسبية والمالیة ، جامعة بغداد المعهد العالي 

  .قسم الدراسات المحاسبية ، فرع المحاس بة القانونیة

لى الحداثة " ا"  المحاس بة الحكومية من التقلید ، 2003احمرو ، اإسماعیل حسين ، . 2

 . ، دار المسيرة للنشر والتوزیع ، عمان 

الحكومية في ملامح اإطار مفاهيمي للمحاس بة "  ،2015أ ردیني، طه أ حمد حسن،. 3

، أ طروحة دكتوراه فلسفة "  (GFSM) و (CF-IPSASB) البيئة العراقية بالتوافق مع

 .في المحاس بة )غير منشورة(،كلیة الإدارة والإقتصاد، جامعة الموصل

، " المحاس بة الحكومية، " 2010اسماعیل، مدحت محمد، وعدس، نائل حسن، . 4

 . لنشر والتوزیع، عمان، الاردنالطبعة العربیة، دار الیازوردي العلمیة ل 

التوبي، بشرى حسن محمد، ال عاجيبي، عقيل دخيل و الموسوي ، ميثم عبد كاظم، . 5

عداد وعرض وتحلیل القوائم المالیة"، الطبعة ، 2021، محاس بة القوائم المالیة  "أ سس اإ

 .ال ولى ، دار الحلاج للطباعة والنشر، بغداد ، العراق

، جریدة  1940( لس نة  28نون أ صول المحاس بات العامة رقم ) جمهوریة العراق، قا. 6

 .2/4/1940( في  1793الوقائع العراقية، العدد ) 

، الوقائع  2004( لس نة  95جمهوریة العراق، قانون الإدارة المالیة والدين العام رقم ) . 7

 . 1/6/2004( في  3984العراقية، العدد ) 

( لس نة 6ل ال ول لقانون الإدارة المالیة الإتحادیة )جمهوریة العراق، قانون التعدی. 8

 .5/8/2019( في 4550، الوقائع العراقية، العدد )2019

قليم رقم . 9  ٢٠٠٨لس نة  ٢١جمهوریة العراق، قانون المحافظات غير المنتظمة في اإ

 : المعدل

،  1985 ( لس نة 107جمهوریة العراق، قانون الموازنة العامة الموحدة للدولة رقم ) . 10

 .3/2/1986( في 3038جریدة الوقائع العراقية، العدد ) 

جمهوریة العراق، وزارة المالیة، دائرة المحاس بة ، دلیل المالي والمحاس بي في العراق في . 11

26/2/2013. 

، الجزء الثاني ، ترجمة " المحاس بة المتقدمة ،" 2003جون ،لرسن و موسش، . 12

 .وصفي أ بو المكارم ، دار الريخ للنشر ، الرياض  

اإطار مقترح لتطوير النظام المحاس بي ، " 2012الحسيني،عبدالهادي سلمان صالح،. 13

أ طروحة دكتوراه مقدمة الى مجلس "،  الحكومي في العراق على وفق النظام ال تحادي

جزءاً من متطلبات نیل درجة دكتوراه فلسفة في  كلیة لإدارة وال قتصاد في جامعة بغداد

 .المحاس بة

الخرابشة،د.فارس أ رش ید،الوشاح،د.محمود عبدالفتاح،كلبونة،د.أ حمد یوسف . 14

،"دور تطبیق أ ساس ال س تحقاق على الحسابات 2020وشاهين،د.لونا محمد عزمي،

سلامية للدراسات الختامية في الوزارات والدوائر الحكومية ال ردنیة"،مجلّ الجامعة ال  

 .209- 187 ص ،2، العدد 28ال قتصادیة والإداریة، المجلد 

تكيیف النظام المحاس بي الحكومي " ،2020رزوقي،عمار محي ومشجل،هاني حمید،. 15

،مجلّ الكوت ال قتصادیة والعلوم " لمتطلبات معایير المحاس بة الدولیة في القطاع العام

 392-363 ص،12، المجلد  37، جامعة واسط،العدد ال داریة،كلیة ال دارة وال قتصاد 

. 

آفاق اإصلاح نظام المحاس بة العمومية الجزائري الخاص "، 2014زهير ، شلال ،. 16 أ

،أ طروحة دكتوراه ، كلیة العلوم ال قتصادیة ، التجاریة " بتنفيذ العملیات المالیة للدولة 

 . الجزائریةوعلوم التس یير، جامعة أ محمد بوقرة بومرداس، الجمهوریة 
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فاعلیة نظم المعلومات "، 2010السقا، د.زياد هاشم والس ندي،علي مال الله ،. 17

كلیة الإدارة وال قتصاد،مجلّ تكریت -،جامعة تكریت"، المحاسبية في الوحدات الحكومية

 . 157-128ص ، 17العدد /6للعلوم الإداریة وال قتصادیة /المجلد 

المحاس بة في " ، 2012كارم، وصفي حسن،  السلطان، سلطان محمد، أ بو الم. 18

، طبعة الرابعة ، دار المريخ للنشر، "الوحدات الحكومية والتنظيمات الاجتماعیة ال خرى

 .الرياض، المملكة العربیة السعودیة

 تحلیل الإبلاغ المالي الحكومي وفق" ، 2021الس ندي، علي مال الله عبدالله،. 19

IPSASB-RPGs س تخدام مؤشراتودوره في تقييم أ دا  PEFA ء الوحدات الحومية باإ

، أ طروحة دكتوراه محاس بة، مقدمة الى كلیة الإدارة وال قتصاد ، جامعة " أ نموذج مقترح

 . موصل

لهام هاشم محمد، . 20 دور النظام المحاس بي الحكومي في تقويم أ داء " ، 2014السهلاني، اإ

للدولة دراسة تطبیقية في الجامعة الوحدات الممولة مركزيًا ضمن الموازنة العامة 

المستنصریة"،رسالة ماجس تير في علوم المحاس بة مقدمة الى كلیة الإدارة وال قتصاد ، 

 . الجامعة الستنصریة

تحلیل العلاقة بين الموازنة العامة والناتج المحلي ال جمالي " ،2011شاني ، سلام كاظم،. 21

ير مقدمة الي مجلس كلیة ال دارة ، رسالة ماجس ت" 2009-1988في العراق للمدة 

 .وال قتصاد ،جامعة كربلاء

ستراتیجیة اعداد الموازنة التعاقدیة لحكومة بغداد "، 2010شكارة، موفق عباس، . 22

 .، اطروحة دكتوراه غير منشورة، جامعة بغداد"المحلیة

، دار " المحاس بة الحكومية، "2012الشوبكي، یونس علیان وابو شمالة، احمد محمد، . 23

 .الثقافة للنشر والتوزیع

مدخل ، "2020العامري ، سعود جاید مشكور و الحلو ، عقيل حمید جابر، . 24

 .، الطبعة الثانیة ، جامعة مثنى ، العراق"معاصر في علم المالیة 

، الطبعة ال ولى، مركز " المالیة العامة )الإيرادات العامة(، "2015عمارة،رانیا محمود،. 25

 .لعربیة للنشر والتوزیع،جمهوریة مصر العربیةالدراسات ا

، الطبعة  "أ ساس یات المحاس بة الحكومية، "2012العواد ، أ سعد محمد علي وهاب، . 26

 .ال ولى ، دار الكتب ، عراق ، كربلاء

أ نموذج مقترح لهیكلة النظام المحاس بي الحكومي "،2015القريشي ، هناء علي حسين،. 27

للربح ) دراسة تطبیقية في جامعة بغداد في ظل معایير المحاس بة في الوحدات غير الهادفة 

 .،أ طروحة دكتوراه في المحاس بة ،كلیة ال قتصاد ، جامعة دمشق" الحكومية الدولیة(

" ،2020كاظم،تيسير جواد،كاظم،حيدر كريم والروازق،عبدالزهرة سلمان،. 28

نموذج مقترح للوحدات الحكومية ا ال فصاح المحاس بي في القوائم والتقارير المالیة الحكومية

 . 605- 573 ص،مجلّ كوفة مركز للدراسات، 59في العراق" ،العدد

، ترجمة د. أ حمد " المحاس بة المتوسطة  ،" 2009كيسو،دونالد و ويجانت،جيري ،. 29

حامد حجاج و د. السلطان المحمد السلطان، الجزء الثاني ، دار المريخ للنشر،الرياض، 

 .العربیة السعودیةالمملكة 

،دور النظام المحاس بي الحكومي في 2018محمد،بهاء حسين وسالم ،حسين سعود،. 30

أ عداد تقارير ال داء للوحدات الحكومية،مجلّ العلوم ال قتصادیة وال داریة،كلیة ال دارة 

 . 518-503ص ، 24،المجلد104وال قتصاد،جامعة بغداد،العدد

,الطبعة الثانیة ، دار المسيرة "" المحاس بة الحكومية  ،2013محمود ، رافت سلامة ، . 31

 . للنشر والتوزیع والطباعة ،  عمان 

، دار المسيرة للنشر والتوزیع، " المحاس بة الحكومية، " 2011محمود،رأ فت سلامة ،. 32

 .عمان

مشكور، د.سعود جاید ، البعاج ،قاسم محمد، الكرعاوي، نجم عبد علیوي وحسين، . 33

المحاس بة الحكومية تطبیقاتها المركزیة واللامركزیة في ، "2018عبدالله ،  معين كاظم

 .، دار نيبور للطبع والنشر ، العراق"العراق 

براهيم ،سحر طلال . 34 المشهداني ، د. بشرى نجم عبدالله، ياسين،س ناء أ حمد و اإ

، الجزء ال ول ، الطبعة  "المحاس بة الحكومية مفاهيم نظریة وتطبیقات عملیة ،"2017،

 .دار الذاكرة للنشر والتوزیع ، بغداد ، العراق  ال ولى،

 .، المنظمة العربیة للتنمیة الاداریة" المحاس بة الحكومية، "2008المهایني، محمد خالد، . 35

، دار " مبادئ المالیة العامة، "2007الوادي ، محمود حسين وعزام، زكريا أ حمد، . 36

 .، عمان المسيرة للنشر

أ نموذج مقترح لإعداد القوائم المالیة وفقاً "، 2014الوائلي، سلمان عبود روضان ،. 37

( في ظل النظام المحاس بي IPSASلمتطلبات المعایير المحاسبية الدولیة في القطاع العام )

الحكومي بحث تطبیقي في وزارة العدل "، متطلبات نیل شهادة المحاس بة القانونیة ، 

 هیئة ال مناء معهد العربي للمحاس بين القانونیين، بغداد ، العراق. مقدمة الى
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Abstract : 

        With the development of the activities practiced by 

government units, their sources of revenue have diversified, and 

in many of these units, the matter necessitated a departure from 

the traditional bases for revenue realization, And here came the 

research problem by formulating the following questions ((Have 

IPSAS standards contributed to providing foundations and 

treatments that are consistent with the foundations of revenue 

generation in the contemporary government accounting 

environment ?)). The research was based on assumptions that 

((there is a significant impact of the development of the 

government accounting environment on the government 

accounting system, the inappropriateness of the monetary basis 

for accounting for revenues in the contemporary government 

accounting environment, the adoption of IPSAS standards 

contributes to providing procedures and foundations for 

achieving revenues in a sound and compatible with the 

government accounting environment contemporary). The 

research aims to “achieve a number of goals, the most important 

of which is analyzing developments in the government 

accounting environment and showing their impact on the 

foundations and procedures for achieving revenue in 

government units.” The most important conclusions reached by 

the research are: The adoption of IPSAS standards contributes 

to the development of the government accounting system to 

keep pace with the development in the field of government 

accounting by moving from applying the accrual basis in order 

to enable government units to improve their performance and 

increase their ability to evaluate the performance of their 

employees. The standards of international accounting standards 

for the public sector should be adopted in the development of 

the Iraqi government accounting system to keep pace with the 

development in the field of government accounting and 

developing the accounting cadres working in government units 

through training courses 
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